
محمد ماموني العلوي

  الربــاط – دخلــــت الأغلبيــــة بالبرلمــــان 
المغربي في خلافات حــــادة بين مكوناتها 
في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشــــروع 
كبند أساسي في القانون الجنائي، ما أدى 
إلى تقديم تعديــــلات دون توافق، وهو ما 
أدخل المشروع في حالة ”جمود“، في وقت 
قدم فيه فريق الاتحاد الاشــــتراكي مقترح 

قانون مواز حول الإثراء غير المشروع.
ويتضمن المقترح الــــذي وضعه فريق 
الأولــــى  بالغرفــــة  الاشــــتراكي  الاتحــــاد 
للبرلمان البحث في ثروات المكلفين بتدبير 
المال العام، ويرى الفريق أن جرائم الإثراء 
غير المشــــروع في المغــــرب تتطلب قانونا 
شــــاملا ومتكامــــلا، وليس فصــــلا واحدا 
معزولا لمواجهة أخطبوط الفساد بمختلف 

أشكاله.
ويوجد مشــــروع القانون الجنائي في 
حالــــة جمود بمجلــــس النواب منذ ســــنة 
2016، بفعل تنصيص إحــــدى مواده على 
تجــــريم الإثــــراء غير المشــــروع دون إقرار 
عقوبات ســــجنية، تحت مبــــرر أن جرائم 
الإثراء غير المشــــروع في المغرب تستدعي 
توفر قانون شــــامل، وليــــس فصلا واحدا 

معزولا لمواجهة أخطبوط الفساد.
 وكانــــت فــــرق الأغلبيــــة البرلمانيــــة 
قــــد تقدمــــت بتعديــــل علــــى مقتضيــــات 

تجــــريم الإثــــراء غيــــر المشــــروع يقضــــي 
بـتــــرك مهمــــة تقييــــم ثــــروات المصرحين 
بالممتلــــكات للمجلس الأعلى للحســــابات، 
وربــــط المحاســــبة بنهاية تولــــي الوظيفة 
والاقتصــــار فــــي التصريــــح بالممتلــــكات 

بالنسبة إلى المعني وأبنائه فقط.
كمــــا توجــــد مطالب بتدخــــل المجلس 
الأعلى للحسابات لفتح تحقيق في مصدر 
أمــــوال المســــؤولين الذيــــن يتخلفون عن 
التصريــــح بالممتلكات ومتابعــــة ثرواتهم 

ليس فقط المتراكمة في الماضي بل وكل ما 
يمكن أن يحصل عليه في المستقبل.

ويــــرى مراقبون أن قيادات من أحزاب 
كثيرة تتخوف من مســــاءلتها حول طريقة 
الجماعــــات  تســــيير  ميزانيــــات  تدبيــــر 
المحليــــة، خصوصــــا بعــــد قيــــام مصالح 
حكومية بالبحث في صكــــوك تقدمت بها 
بعض الهيئات ضد مجموعة من رؤســــاء 
الجماعــــات تتهمهــــم فيها بالإثــــراء غير 

المشروع.

وربط رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، 
ترســــيخ الخيــــار الديمقراطــــي بالذهاب 
بعيدا في مجال مكافحة الفساد كأولوية، 
عبــــر تنزيل صارم للدســــتور وتأســــيس 
مســــار إصلاحي يتجاوز حــــدود المناورة 
السياســــية، للحدّ من هــــذه الظاهرة التي 
تبقــــى نقطة ســــوداء في تجربــــة تكريس 

الخيار الديمقراطي.
واعتقد أســــتاذ العلوم السياسية ”أن 
تجــــريم الإثراء بلا ســــبب يجســــد ركيزة 
هامــــة مــــن ركائــــز اســــتراتيجية مكافحة 
الفساد بالمغرب“. وينص مشروع القانون 
الــــذي أحالته الحكومة علــــى البرلمان في 
2016 قصد مناقشــــته ثم تبنيه، على فرض 
غرامــــات تتــــراوح بين 100 ألــــف ومليون 
درهــــم (نحو 10 آلاف إلــــى 100 ألف دولار) 
في حق أي شــــخص ”تثبت زيــــادة كبيرة 
وغيــــر مبررة لذمته المالية أو ذمة أولاده“، 

بعد توليه لمهمة أو وظيفة عمومية.
وحســــب الصيغة الحكومية في حالة 
الحكــــم بالإدانــــة يجب الحكــــم بمصادرة 
الأمــــوال غير المبررة طبقــــا للفصل 42 من 
هــــذا القانــــون، والتصريح بعــــدم الأهلية 
لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية 

طبقا للفصل 86.
ويرفــــض عدد مــــن أحــــزاب الأغلبية 
الحكوميــــة هــــذه الصيغــــة من مشــــروع 

القانــــون الجنائــــي، التــــي جــــاءت بهــــا 
الحكومة الســــابقة لكونها تمس بمصالح 
عدد مــــن قيادييها، ما جعــــل لجنة العدل 
والتشــــريع وحقوق الإنســــان تمر بحالة 
انســــداد غير مسبوق في ما يتعلق بالبت 

في هذا البند من القانون الجنائي.
ونبه عدد من السياســــيين إلى عرقلة 
تحالــــف المصالح وتجــــريم الإثــــراء غير 
المشــــروع، نتيجة الاســــتفادة من الأموال 
عبر اســــتغلال المناصب السياسية وتعدد 
المســــؤوليات الإداريــــة داخل مؤسســــات 

الدولة.
 وشــــدد لزرق في تصريح لـ“العرب“، 
علــــى أن هذه الممارســــة توضــــح أن هناك 
البعــــض مــــن السياســــيين تدرّبــــوا على 
الفســــاد المقنّع واكتسبوا مهارات خطيرة 
تقف حائلا أمام مواجهة الفساد، موضحا 
أن تشــــخيص مســــار هذا الملــــف يوضح 
محدوديــــة دور الحكومــــة والبرلمــــان في 
التصــــدّي لظاهرة الفســــاد وقدرتها على 

رسم السياسات الناجعة.
وكان مكتــــب لجنة العدل والتشــــريع، 
بمجلــــس النــــواب، قد اتفق علــــى تحديد 
تاريــــخ 4 ســــبتمبر كآخــــر أجــــل لوضــــع 
التعديــــلات، علــــى ألاّ يتــــم التأجيــــل مرة 

أخرى، بعد أربع مرات متتالية.
وكشــــفت مصــــادر مطلعة مــــن لجنة 
العدل والتشــــريع لـ“العــــرب“، أن طلبات 

التأجيل لقيت رفضا من قبل فريق العدالة 
والتنمية والفريق الاستقلالي والمجموعة 

النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.
واحتفظ الفريق الاستقلالي والمجموعة 
النيابيــــة لحــــزب التقــــدم والاشــــتراكية 
بالتعديلات التي سبق أن تقدما بها، قبل 
أن يتــــم فتح أجل جديد لوضع التعديلات 

بسبب خلافات داخل الأغلبية البرلمانية.

وأوردت النائــــب عــــن حــــزب الأصالة 
بأنهــــا  العــــزاوي،  ابتســــام  والمعاصــــرة 
إحــــدى المــــواد التي تعرف نقاشــــا وجدلا 
كبيرين بين مكونــــات المجلس، مبرزة أنه 
”يجب إحداث القطيعة اللازمة مع الفساد 

والإثراء غير المشروع“.
ويــــرى مشــــرعون داخل البرلمــــان أن 
تعطيل الحسم في مادة تجريم الإثراء غير 
المشروع، سيعرقل المساعي الدؤوبة للدولة 
في محاربة الفساد وأخلقة الحياة العامة، 
مشددين على حرص النواب والسياسيين 
على تحقيق الغايــــات والأهداف من وراء 

التجريم في إطار احترام القانون.

خالد هدوي

 تونس – يطرح كشــــف الحرس الوطني 
التونســــي عن خلية إرهابية متمرسة في 
والتفخيخ  والطعــــن  التســــميم  عمليــــات 
وصنــــع المتفجــــرات عــــن بعد، أســــاليب 
نشــــاط الخلايا الإرهابيــــة النائمة وكيفية 
السياســــية  الأزمــــات  مــــن  اســــتفادتها 
والصراعات الحزبيــــة القائمة في البلاد، 
لتستمر بعملها بعيدا عن الأضواء، وتعيد 
ترتيب البيت بعــــد الضربات التي وجهت 

لها في السابق.
وأكّــــد العميد حســــام الدين الجبابلي 
المتحــــدث باســــم الإدارة العامــــة للحرس 
الوطني في تصريح لإذاعة محلية، الاثنين 
أنّ إدارة مكافحــــة الإرهــــاب قامت بإيقاف 
عدد من الأشــــخاص والكشــــف عن خلايا 
متمرّســــة في عمليات التســــميم والطعن 
وتلقــــت دروســــا فــــي التفخيــــخ وصنــــع 

المتفجرات عن بعد.
ويقــــدر عــــدد الخلايــــا الإرهابيــــة في 
تونس بأكثــــر من 180 خلية منتشــــرة في 
كامل أنحاء البلاد. وتضم كل خلية ما بين 
3 و7 أشخاص وتكونت بعد أن استقطبت 
شبابا ينحدرون من فئات اجتماعية هشة.

وتتصدر تونس قائمة البلدان المصدرة 
للإرهابيــــين حيــــث يبلغ عدد التونســــيين 
المقاتلــــين في صفوف تنظيم داعش ما بين 
6 و7 آلاف شــــخص يتولى العشرات منهم 

مراكز قيادية.
الإرهابيــــة  الجماعــــات  وتســــتغل 
تداعيات الأزمات السياسية من صراعات 
ومناكفات حزبية لتواصل نشاطها بعيدا 
عن الأضــــواء وتعيد ترتيــــب الأوراق من 
جديد بعد الضربــــات التي وجهت لها في 

السابق.
وأفــــاد مختــــار بــــن نصــــر الرئيــــس 
الســــابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 
”أن التركيــــز على الأزمة السياســــية ومن 
ورائهــــا هشاشــــة الأوضــــاع الاقتصادية 

والاجتماعيــــة، أهمــــل نوعا مــــا الحديث 
عن الجهود الأمنية وهو ما لمســــناه حتى 
فــــي تصريــــح رئيــــس الحكومــــة الجديد 
الــــذي تطرق إلــــى الجوانــــب الاجتماعية 
والاقتصاديــــة فــــي برنامــــج حكومته ولم 
يتحــــدث كثيــــرا عــــن المنظومــــة الأمنيــــة 

ومقاربات مكافحة الإرهاب“.
تصريــــح  فــــي  نصــــر  بــــن  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”أن التجاذبــــات السياســــية 
ســــاهمت بشــــكل كبير في عودة العمليات 
الإرهابية، وبعد 48 ســــاعة فقط من تســــلم 
المشيشي لمهامه على رأس الحكومة جاءت 

عملية سوسة الإرهابية“.
وأشار مختار بن نصر إلى أن جائحة 
كورونا ســــاهت في سهولة تنقل العناصر 
الإرهابية الذين استغلوا ارتداء الكمامات 
وقاموا بعــــدة عمليات في الثلاثة أشــــهر 

الأخيرة.
ويبــــدو أن هنــــاك ارتباطــــا وثيقا بين 
تطــــورات المشــــهد السياســــي واشــــتغال 
”ماكينــــة“ الإرهاب، حيث أثبتــــت الوقائع 
أن جل العمليات الإرهابية تســــتغل حالة 

التوتر والشغور السياسي في السلطة.
وتزامنت عملية سوســــة مــــع الذكرى 
الـ64 لانبعاث ســــلك الحــــرس الوطني في 

استهداف إرهابي لمفهوم الدول المدنية.
واعتبــــر المحلل السياســــي ســــرحان 
الشــــيخاوي أنه منذ 2011 إلى الآن اقترنت 
بأحــــداث  الإرهابيــــة  العمليــــات  أغلــــب 
سياســــية، وهو ما يــــدل على وجود علاقة 

عضوية بين المفهومين.

وأضــــاف الشــــيخاوي فــــي تصريــــح 
لـ“العرب“، ”المجموعات الإرهابية تستغل 
المشــــهد الضبابي وتشتت القوات الأمنية 
فــــي فترات الحملات الانتخابية، تشــــكيل 
الحكومــــات والجلســــات البرلمانية، وهي 
تقــــوم بعمليــــات لتثبت وجودهــــا بهدف 

ترهيب المدنيين وإرباك نسق الحياة“.
وانتقد المحلل السياسي وجود بعض 
الشــــخصيات السياســــية مــــن محامــــين 
وغيرهــــم تحت قبة البرلمــــان يدافعون عن 
مرتكبي جرائم الإرهاب بما يمثل حاضنة 
سياســــية لــــه، وقــــال ”يطالبون بحســــن 
المعاملة واحترام حقوق الإنســــان وهو ما 
يجعل لهذه المجموعــــات صدى اجتماعي 
يمجــــد الإرهــــاب خصوصــــا في وســــائل 
التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت“.

ويرى مراقبون أن العمليات الإرهابية 
الديمقراطي  المســــار  تســــتهدف  عمومــــا 
للبــــلاد لإرباك عمل الحكومة الجديدة منذ 

بداية عملها.
وقــــال المحلل السياســــي عبداللطيف 
الحناشــــي فــــي تدوينــــة نشــــرها علــــى 
صفحتــــه بفيســــبوك ”إذا كانــــت العملية 
ضــــرب  تســــتهدف  بأكــــودة  الارهابيــــة 
وإرباك  التونســــية  الديمقراطية  التجربة 
الحكومــــة الجديدة  مــــع اختيار التوقيت 
بدقــــة (الذكرى الـــــ64 لتأســــيس الحرس 
الوطنــــي) نكايــــة بإنجازات هــــذا الجهاز 
فــــي التصدي للإرهابيــــين، فمن المفروض 
أن يكــــون وراء هــــذه العمليــــة الإرهابية 
تنظيم محكم يفكر وينفّــــذ، وبالتأكيد أنه 

سيختار استهداف هدف محدد تنتج عنه 
خسائر بشــــرية كبرى وتكون له تداعيات 
كان  كما  واقتصاديــــة..)  كبرى(سياســــية 
الحال فــــي عملية باردو ونــــزل الإمبريال 
في سوسة وتفجير حافلة الأمن الرئاسي، 
وهــــي العمليــــات التي تبنتهــــا تنظيمات 
معينــــة مــــن التنظيمــــات الإرهابية، على 
عكس هــــذه العملية التي لــــم يتبنّاها أي 
تنظيــــم إرهابي لحد الآن (كمــــا كان الأمر 
للعمليــــة الإرهابية التي حدثت بداية هذه 
السنة بالقرب من الطريق المؤدية لسفارة 
الولايات المتحدة واستهدفت أعوان الأمن 

المتواجدين)“.
واعتقد المحلل السياسي ”أن العملية 
كانــــت فردية قامت بها مجموعة (محبطة، 
يائســــة) تربطهــــا علاقــــة قرابــــة مؤمنة 
بالفكر التكفيــــري التدميري… لا نعتقد أن 
وعيهــــا وإدراكها السياســــي يرتقي لفهم 
خصوصيــــة الوضعيــــة السياســــية التي 
تمر بها البــــلاد وأنها على معرفة بتاريخ 
تأســــيس الحــــرس الوطنــــي… نعتقد أن 
تقلص النشــــاط الإرهابــــي التدميري هو 
نتيجة عدة عوامل في مقدمتها النجاحات 
الأمنيــــة فــــي تدميــــر بنيــــة التنظيمــــات 
السلفية التكفيرية الإرهابية في تونس“.

وتقتــــرن العمليــــات الإرهابيــــة التي 
تســــتهدف قوات الحرس أو الشــــرطة أو 
الجيــــش أو مدنيين، بتواريخ مهمة وذات 
رمزية على غرار عملية استشــــهاد محمد 
البراهمي التي جدت يوم 25 يوليو ذكرى 

إعلان الجمهورية.
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أماطت العملية الإرهابية التي جدت 
الأحد بمحافظة سوســــــة بالساحل 
التونســــــي والتي أسفرت عن مقتل 
شــــــرطي، اللثام عن وجــــــود خلايا 
نائمة توجــــــه تحركاتهــــــا وأهدافها 
حســــــب المســــــتجدات الواقعــــــة في 
التجاذبات  مقدمتهــــــا  وفــــــي  البلاد 
ــــــي أفرزت مشــــــهدا  السياســــــية الت

متوترا وضبابيا.

التوتر السياسي 
يوقظ الخلايا الإرهابية النائمة في تونس

الأمن التونسي يعتقل خلية متمرسة في عمليات التسميم والطعن والتفخيخ

مشهد متكرر

بعد 48 ساعة من عمل 
الحكومة جاءت عملية 

سوسة الإرهابية

مختار بن نصر

البعض من السياسيين 
تدرّب على الفساد 

المقنع واكتسب المهارة 

رشيد لزرق

خلافات الأغلبية البرلمانية بالمغرب تجمد قانون الإثراء غير المشروع

صابر بليدي

 الجزائر – تواجــــه الحكومة الجزائرية 
صعوبــــات جمــــة خــــلال هذه الأســــابيع، 
بســــبب معوقــــات الدخــــول الاجتماعــــي 
التــــي تعرقل العودة العاديــــة إلى مواقع 
العمل والدراســــة والوضع العادي بشكل 
عــــام، نظرا لتداعيات الأزمــــة الاقتصادية 
المقــــدرات  علــــى  كورونــــا  وجائحــــة 
الاقتصاديــــة والماليــــة للبــــلاد، فضلا عن 
الانتقادات السياســــية التي تلاحقها من 
طــــرف المعارضــــة الراديكالية والشــــارع 
الــــذي يتوعد بالعودة إلــــى الاحتجاجات 

الميدانية.
وصــــرح رئيــــس الــــوزراء الجزائري، 
عبدالعزيــــز جــــراد، مــــن مدينــــة البليدة 
بجنوب العاصمة، خلال إشــــرافه الرمزي 
علــــى انطلاق امتحانات شــــهادة التعليم 
المتوســــط، بــــأن الحكومة لم تحــــدد بعد 
تاريــــخ الدخول المدرســــي وهو ما يترجم 
ارتباك الحكومة في التعاطي مع الدخول 
الاجتماعــــي جــــراء المخــــاوف مــــن وباء 

كورونا.
وســــجلت الجزائــــر خلال الأســــابيع 
الأخيرة تراجعا مطــــردا لحالات الإصابة 
بالوبــــاء وعدد الوفيــــات الناجمــــة عنه، 
بحســــب إحصائيــــات اللجنــــة العلميــــة 
المختصــــة، حيث نزلت الأرقام إلى ما دون 
الـ300 إصابة يوميا، بعدما ناهزت الـ700 

حالة خلال الفترة الماضية.
وقــــال جــــراد فــــي تصريح لوســــائل 
إعلام محلية، الاثنين، ”بالنســــبة للدخول 
المدرســــي، لم يتم تحديده بعد، وســــيكون 
وفــــق معطيــــات الوضعيــــة الصحية في 
البــــلاد، لأننــــا لا نريد المغامــــرة بأبنائنا، 
وإن الدخول الاجتماعي الحالي يأتي في 
ظروف عالمية اســــتثنائية وســــنعمل على 

تنظيم العملية“.
علــــى  تحســــنت  ”الأمــــور  وأضــــاف 
مستوى الوطن، تبقى بعض الأرقام التي 
تسجل على مستوى المحافظة، لكن هناك 
تطــــورا كبيرا بفضــــل توعيــــة المواطنين 
والوعي الجماعي والتضامن القوي على 
مســــتوى كل الوطن مــــع محافظة البليدة 
في البدايــــة، وكذلك بفضــــل العمل القيم 
للســــلطات العمومية اســــتطعنا تدريجيا 

التحكم في الوضع“.
وكانــــت وزارة التربيــــة الجزائرية قد 
قررت تأجيــــل امتحاني شــــهادة التعليم 
المتوســــط والبكالوريــــا إلــــى غاية شــــهر 
ســــبتمبر الجــــاري، لتفــــادي أي انــــزلاق 
صحــــيّ حســــب الأجنــــدة العاديــــة، كما 
طبقت إجراءات استثنائية لفائدة تلاميذ 
المدارس، حيــــث تم الاعتماد على الانتقال 
الآلــــي إلــــى الصفــــوف العليا بنــــاء على 
المعدلــــين المحققين فــــي الفصلــــين الأول 
والثاني، وتنظيم دورة الشهادة اختياريا 
كفرصة ثانية للتلاميــــذ الذين لم يحققوا 
معــــدل الانتقال، كما ســــيتم الاعتماد على 

حصيلــــة الفصلــــين المذكوريــــن فقــــط في 
امتحان شهادة البكالوريا.

وسبق لمســـؤولين في وزارة التربية 
وشـــركاء اجتماعيين أن اتفقوا على بدء 
الدخول المدرســـي في الرابع من أكتوبر 
القـــادم، وفـــق بروتوكـــول صحـــي، لكن 
تصريـــح رئيس الـــوزراء يفتـــح المجال 
أمام تأجيل الموعد إلى تاريخ لاحق، مما 
ســـيزيد في حجـــم القلق لـــدى العائلات 
الجزائريـــة، خاصة في ظل الشـــكوك في 
قـــدرات الحكومة على الوفـــاء بالتزامها 
بشـــأن البروتوكـــول الصحـــي، كما هو 
الشأن بالنسبة لتخفيف عدد التلاميذ في 
الفصل الواحد، بســـبب الاكتظاظ الكبير 

الناجم عن عجز في المرافق الدراسية. 

وكان الموســـم الدراســـي قـــد توقف 
بالجزائر في 12 مـــارس الماضي، بقرار 
مـــن الســـلطات العليـــا للبـــلاد نتيجة 
انتشـــار وبـــاء كورونا، وهـــو الإجراء 
الذي طال أغلبيـــة القطاعات الحكومية 
والخاصة. ولم تتم العـــودة التدريجية 
والانتقائية إلا خلال الأسابيع الأخيرة، 
بينمـــا لا يزال قطـــاع النقـــل العمومي 
الطيـــران  وحركـــة  المحافظـــات  بـــين 
مشـــلولين، والحدود مغلقة، الأمر الذي 
أثر على العودة العادية للحياة، كما أثر 
على مداخيل الخزينة العمومية بشـــكل 

كبير.
 وســــعى اجتماع الثلاثية (الحكومة، 
الاجتماعــــي)  والشــــريك  العمــــل  أربــــاب 
المنعقد في شــــهر أغسطس المنقضي، إلى 
تحقيــــق إجماع على هدنــــة اجتماعية من 
أجــــل مواجهة الإكراهات التــــي تواجهها 
الاقتصــــادي  المجالــــين  فــــي  الحكوميــــة 
مــــا  الاحتجاجــــات  أن  إلا  والاجتماعــــي، 
فتئــــت تتجــــدد للتنديد بتقصير الســــلطة 
والمؤسسات في التكفل بالمشاكل المعيشية 
احتجــــاج  آخرهــــا  وكان  للمواطنــــين، 
متقاعــــدي ومعطوبــــي الجيــــش الذي دام 
ثلاثــــة أيــــام شــــلت فيهــــا الحركــــة داخل 

العاصمة والمحافظات المجاورة لها.
الرئيــــس  يلجــــأ  أن  يســــتبعد  ولا 
عبدالمجيــــد تبــــون إلى تعديــــل جديد في 
حكومتــــه خــــلال الأيــــام القادمــــة، بغيــــة 
استبعاد الوزراء الذين لم يحققوا الوثبة 
المطلوبة في قطاعاتهم، وامتصاص غضب 
الشارع المتنامي، كما لم تتوان السلطة في 
تبرير فشلها بما أســــمته ”مؤامرة خلايا 

النظام السابق“.

تداعيات كورونا 
تعرقل العودة المدرسية 

في الجزائر

وزارة التربية الجزائرية 
تؤجل امتحاني شهادة 

التعليم المتوسط 
والبكالوريا لتفادي أي 

انزلاق صحيّ

مساع للتغطية على الفساد


